
ي إحالة الدعوى و تحرك المدعي العام 
 
سلطة مجلس الأمن ف

أمام المحكمة الجنائية الدولية 
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المقدمــة
يةعانت ،الدولي القانونلقواعد جسيمةوانتهاكات،الحروبويلاتمنالبشر ي

 
سلطةوجود لعدمالإنسان

ي ومعاقبةمحاكمةبهامتضطلعالدولي المستوىعلىجنائيةقضائية ملحةالحاجةلأن.الانتهاكاتهذهمرتكب 
ي جهاز إنشاءإل

 
ي قضان

 
ي صويختدولي مستوىعلىالقضائيةالسلطةيضطلعمستقلدولي جنان

 
ابشعف

ي الدوليةالمجموعةفتوصلت.الحربوجرائمالإنسانيةضد وجرائمالجماعيةالابادةكجرائمالجرائم
 
عامف

ي النفاذ حي   ودخلتالدوليةللمحكمةأساسي نظامإقرار إل1998
 
.2002ف

ي للمحكمةالتابعةالأجهزةاحد هو العامالمدعي مكتبويعتي  
ي والب 

وجمعحرياتالتو التحقيقبمهامتعب 
ي المرتكبةـالجرائمحولالمعلومات

ما بعرضتهام،الا ومهامالدوليةالجنائيةالمحكمةفيها بالنظر تختصالب 
هذهرتكابباتورطمنكلعلىالعقابتوقيعإلللوصولوذلكالمحكمةأماموأدلةمعلوماتمنإليهتوصل

.(الامنومجلسالطرفالدولة)الأخرىالإحالةبجهاتوعلاقته.الانتهاكات



محاور السيمنار

التعريف -أولا⮚
بالمحكمة الجنائية 

الدولية

سلطة مجلس -ثانيا ⮚
ي الإحالة

 
.الأمن ف

الإحالة بمعرفة-ثالثا⮚
.المدعي العام



:التأسيس❑
ي 1998عامالمحكمةتأسست❖

 
ي –إيطاليا–روماف

 
.اسي الأسالنظاملاعتماد دبلوماسي مؤتمر ف

ضتدولة،160عليهاوافقتوفتحت .التصويتعندولةوامتنعتدول(7)واعي 
.الأساسي نظامها علىدولة60تصديقبعد ،1/7/2002بتاريــــخالتنفيذ حي   الاتفاقيةدخلت

:المحكمةأهداف❖
ي الدولي القانون)الدوليةالاتفاقياتو الأعرافمنتهكي تتبع-1⮚

 
.(الإنسان

.العقابمنللإفلاتحد ووضعالحصانةإنهاء-2⮚
اعحد وضع-3⮚ .للي  
ي الموجودةالثغراتسد -4⮚

 
.الخاصةالمحاكمف



زروجوتونسالأردن:هيرومااتفاقيةإلىمنضمةعربيةدول-

124وحواليأفريقيةدولة38جانبإلى،2016فلسطينالقمر

نيةاللاتيوأميركاأوروبافيأغلبهاالعالمأنحاءمختلفمندولة



ي تتبناها المحكمة
المبادئ القانونية الب 

عية-1▪ .1ف/22موالعقوباتالجرائمشر

.22مالقواني   رجعيةعدم-2▪

.24مللمتهمالأصلحالقانونمبدأ -3▪

لنظامالنصوصوالدقيقالضيقالتفسي  -4▪

.22/2مللمحكمةالأساسي 

27م،25/1مالفرديةالمسؤولية-5▪

1ف/



:ممارسة الاختصاص-أولا❑

ي المادة
 
طان لابد من توفر احداهما لممارسة الاختصاص وهما(12) ورد ف :من النظام الأساسي للمحكمة شر

ي إقليم دولة طرف أو على مي   طائرة أو سفينة تحمل جنسية دولة طرف-1
 
.أن ترتكب الواقعة ف

ي هذه الحالة تختص المحكم-2
 
ة، ولو لم أن يكون الشخص المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعايا دولة طرف، وف

ي إقليم دولة طرف
 
.ترتكب الجريمة ف

ةاختصاص المحكمة الجنائية الدولي



الاختصاص 
الموضوعي 

.6جريمة الإبادة الجماعية م-أ•
.7الجرائم ضد الإنسانية م -ب•

.8جرائم الحرب م -ج•
.جريمة العدوان•

ي 
الاختصاص الزمب 

ي ترتكب بعد نفاذ المحكمة•
الجرائم الب 

امالنظنفاذ قبلجرائمإليمتد :الاستثناء•
درتأصانلها سبققد الدولةكانتإذا الأساسي 
المحكمةممارسةبموجبهتقبلإعلانا 

13/3المادة-3-11/1م)لاختصاصها

الاختصاص الشخصي 

مهما الطبيعيي   الأشخاصبمحاكمةتختص•
بالأمر كا مشي  تو فاعلا كانسوآءصفتهكانت

او الجريمةارتكابعلىالحثاحو الاغراءأو 
.25م.بالتحريضقاماو العونقدم

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية



قلم المحكمة مكنب 
المدعي العام

الدوائر ةهيئة الرئاس

تشكيل هيئة المحكمة

ب يتم انتخابه والنائ
ي بالأغلب

 
ية الأول والثان

الشعبة التمهيدية.المطلقة
تتكون من دائرتي   •

لكل دائرة ثلاثة 
.قضاة

مدة العمل ثلاث •
سنوات

ي •
يتم عزل القاض 
بأغلبية الثلثي   

ةشعبة المحاكم
تتكون من •

ست قضاة
مدة العمل •

ثلاث 
سنوات

لكل دائرة •
ثلاث قضاة

شعبة الاستئناف
تتكون من خمسة •

قضاة رئيس و اربــع
.قضاة

ويعمل كل منهم •
ي 
ة الب  طيلة الفي 
انتخب فيها

ة الزمنية للعم لالفي 
.تسع سنوات•
ينتخب القضاة •

اع الشي ,بالاقي 
الاشي

بأغلبية الدول •
ة على الأقل الحاض 
ي ويكون التصويت
 
ف

جمعية الدول

لم يتكون من رئيس الق•
-دوحدة الشهو -ونائبه

-والضحايا
اع • ينتخب بالاقي 

.اةالشي بأغلبية القض
مدة عمله خمس •

.سنوات
ويتم عزله ونائبه •

بأغلبية القضاة 
.المطلقة



جهات الإحالة أمام المحكمة
ت المادة - ( .نقل أمر ما إل صاحب الاختصاص)عن الادعاء امام المحكمة بكلمة الإحالة ( 14)عي 

ي نص المادة -
 
ثلاث جهات يمكنها الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية( 13)ورد ف

المدعي العام دولة طرف مجلس الأمن



وطها ي الإحالة وشر
 
سلطة مجلس الأمن ف

:مجلس الأمن❖
الأمن أحد أهم الأجهزة المكونة لمنظمة الأمم المتحدة ، جهاز تنفيذي عهدت له الدول الأعضاء مهمة حفظ السلم و 

دوليي   و ومنحه سلطة تقدير ما مدى المساس بالسلم والامن ال. الدوليي   وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة
ابع من طبقا للفصل الس. وقوع العدوان من جهة واتخاذ ما يلزم من تدابي  واقرار ما يجب اتخاذه بما يراه مناسب

(.42-41-40–39الميثاق المادة 
ميثاق من النظام الاساسي للمحكمة بالإحالة إذا أحال متصرفا بموجب الفصل السابع من ال( ب/13)منحت المادة ❖

.من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 14)الأمم المتحدة ، عن حالة تشكل جريمة طبقا للمادة 



وط الإحالة• شر
وط الشكلية• الشر

قرار الاحالة من المسائل الموضوعية لابد ان يتم بموافقة الدول الاعضاء الخمس الدائمي   •
ي المادة•

 
.من الميثاق( 40-39)ان تكون التدابي  واردة ضمن المنصوص عليها ف

من النظام الاحالة خطية و المستندات و المعلومات و الادلة40متعلق بالقواعد الاجرائية م •

وط الموضوعية• الشر
ان يتضمن قرار الاحالة حادثة تختص بها المحكمة•

ب/13ان تهدد الجريمة الامن والسلم والدوليي   م •



الدولة غي  الطرف•
ي اتف-•

 
مه المحكمة مع الدولة غي  طرف ف تيب خاص تي  .  اق خاصيكون التعاون مع المحكمة وفقا لي 

5ف/87المادة 
.إذا امتنعت الدولة غي  الطرف تحال إل مجلس الامن لاتخاذ القرار المناسب حيالها-•

الدولة الطرف•
م بتنفيذ طلبات التعاون مع المحكمة -• .وقرار الاحالة ملزم من جهتي   87المادة .تلي  

.7ف 87المادة .إذا امتنعت الدولة الطرف عن تنفيذ قرار الإحالة تحال إل مجلس الامن -•

ي المحكمة الجنابي
 
ة الاختلاف بي   دولة طرف ودولة غي  طرف ف

الدولية



ي المعلومات المتاحة امامه -1
 
–البحث ف

مة عن الاساس المعقول للاعتقاد  بأن جري
ي اختصاص المحكمة

 
.تدخل ف

الوصول إل قناعته عي  الادلة و -2
ي -المعلومات المتحصلة

هي أن الجريمة الب 
حل التحقيق هل حدثت على ارض الواقع

2/ 15ام لا؟ المادة 

17أن تكون الدعوى مقبولة وفقا للمادة-3
من النظام؟

ر ا-4 لمدعي لابد أن تتوفر أسباب قوية تي 
العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق خدمة 
ي 
لصالح العدالة من جهة، ومصالح المجب 
.عليهم بالموازنة مع خطورة الجريمة

سلطات المدعي العام حيال قرار الإحالة من مجلس 
الأمن

ي / قضية دار فوار 
 
31ف

أصدر 2005مارس 
مجلس الامن القرار رقم 

يحيل فيه ما ( 1593_
يحدث من انتهاكات إل
ي المحك

 
مة المدعي العام ف

الجنائية الدولية

رار قضية ليبيا أساسها ق
1970مجلس الأمن رقم 

، وهذا القرار 2011لسنة 
بع صادر تحت الفصل السا

من ميثاق الأمم المتحدة،
وةوهو واجب التنفيذ بالق



المدعي العام

.يعمل مكتب المدعي العام كجهاز مستقل ومنفصل عن المحكمة⮚

.ويستقبل ما يحال إليه بصفة دائمة⮚

ة الدعوى الجنائية حيالها⮚ ي الشكاوي ومباشر
 
ي الشكاوي ف

 
.من نائبيهوبرأسته ومساعد واحد أو اكي  . التحقيق ف

مدة عمله تسع سنوات غي  قابلة للتجديد⮚

اع الشي بالأغلبية المطلقة من ممثلىي الدول الاطراف⮚ .يعي   بالاقي 

ي تخصصه، مع تمكنه من لغة ثانية مع لغت⮚
 
ة ف .ه الام أن يتمتع بالأخلاق الحميدة والكفاءة العالية والخي 

.ستثنائيةاه طلب التنحي عن قضية ما ، كما يمكن اعفائه إذا ثبت عدم جديته فيها ، وتفصل فيها الدائرة الا ⮚

ات الوظيفة ويتم عزله بأغلبية مطلقة للدول الاعضاء، وذلك إذا ثبت ارتكابه لمخالفة، او خرق شديد لمقتضب⮚

ي النظام، والقواعد الاجرائية ونظام الاثبات أو حالة عدم استطاعته القيام بأعباء الوظيفة
 
.أو عجز عنهاالمذكورة ف



(  1961يناير 31فاتو بنسودة من مواليد 

ابقالسالمستشارةهي و غامبية،محاميةهي 
ي الرئيسجامحليحب  

 
1994منلغامبيا الثان

،2017إل

نذ مالدوليةالجنائيةللمحكمةالعامالمدعي 
نائبمنصبشغلتأنبعد ،2012يونيو
ي الادعاءشعبةعنالمسؤولالعامالمدعي 

 
ف

،2004عاممنذ الدوليةالجنائيةالمحكمة
ي للعدلوزيرا كانتأنوبعد 

 
قد و .غامبياف

ي المستشار مناصبشغلت
 
امي والمحالقانون

ي المحاكمة
 
الدوليةالجنائيةالمحكمةف

.لرواندا



الإحالة بمعرفة المدعي العام

على يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه بناء•
ي يحصل عليه

ا، التبليغات والشكاوي الب 
والمقدمة من جهات لم تنص عليها المادة 

(13.)

لصلاحية ( 15)و المادة ( ج/13) إن إقرار المادة •
ه يستلزم المدعي العام بافتتاح التحقيق بمعرفت

ي 
 
هذا الإجراء إحاطته علما بحالة ما تدخل ف

.اختصاص المحكمة
صلاحيات المدعي العام•

المرحلة 
السابقة 
على 
االتحقيق
ت

ي مرحلة
 
ف

التحقيق

مرحلة 
الاتهام و 
المحاكمة و 
الاستئناف



شكرا ل


